
 
  

 

 نلٔة الحكْم 

 ى المدىقطه الكاىٌْ  
 انرطثٛك  يذٖ فاػهٛح انمٕاػذ فٕسٚح

  حماٚح الدغرٓهكٗ ف
 الحقوق ى ف هرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورا

 من الباحث  
 سهيل على سعيد خلف النقبي

 لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 

                                أ.د/ أحمذ لغًد الجذأٖ
 
 )يششف

 
 ا(ا ٔسئٛغ

 .كلية الحقوق جامعة عين شمس -الخاص ى أستاذ ورئيس قسم القاهون الدول

(                           ػثذ انشحمٍٖ خانذ حمذ أ.د/  )يششفا  ػعٕا 
  جامعة عين شمس -كلية الحقوق  -القاهون المدويأستاذ ورئيس قسم 

ا. –وعميد كلية الحقوق 
ً
 جامعة عين شمس سابق

                                       أ.د/ ػاطف محًذ انفمٗ
 
 (ا)ػعٕ

 كلية الحقوق جامعة المىوفية. -ى أستاذ ورئيس قسم القاهون التجارى والبحر 

                           أ.د/ زغاو سظا انغٛذ ػثذ الحًٛذ
 
 ا()ػعٕ

 كلية الحقوق جامعة عين شمس. -المساعدى والبحر ى أستاذ القاهون التجار 
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 نلٔة الحكْم

 المدىٕقطه الكاىٌْ 

 صفسح انؼُٕاٌ
 ضَٔل على ضعٔد خلف اليكبي: اضه الطالب

 حمآة المطتَلوى مدى فاعلٔة الكْاعد فْزٓة التطبٔل ف: اضه السضالة

 : الدنتْزاِالدزجة العلنٔة

 المدىى: الكاىٌْ الكطه التابع لُ

 : الحكْماضه الهلٔة

 : عين شمظالجامعة

 : ضية التخسج

 2020: ضية الميح
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الي هبع الحىان وقيمت المكان والدحي العشيشة الى   

 مً علمني الىجاح و الصبر والدي العشيش

الى رفيقت الدرب سوجتي العشيشة لما عاهخه  

 قاسخه معي مً جهد و صبرو 

الى ابىائي الاحباء لغيابي عنهم في مزحلت البحث  

 الطىيلت التي لا جيخهي

احلق  اسزحي اجىحتي اليالى اخىاوي و اخىاحي و  

 بها دون وجل او خىف

 الى الاصدقاء و الشملاء و الى كل طالب علم 

ومخمىيا ان اكىن  اهدي هذا الجهد المخىاضع 

 قدمت و افدث و اسخفدث
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الجداّى قطنت أحمدالاضتاذ الدنتْز/ 

أستاذ ورئيس  .السحمً عبد حمدى خالدللاضتاذ الدنتْز/ 

 –وعميد كلية الحقوق  جامعة عين شمس -كلية الحقوق  -قسم القاهون المدوي

ا.
ً
 جامعة عين شمس سابق

الفكى لذند عاطفالاضتاذ الدنتْز/ 

.الحنٔد عبد الطٔد زضا حطاوللاضتاذ الدنتْز 
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  مقدمة
  أولاً: أهمية موضوع البحث:

لا يعد البحث فى موضوع حماية المستهلك سـواء علـى مسـتوى    
القانون الدولى الخاص من قبيل الترف العلمى، بل يعـد  أو  القانون الداخلى

المشرع ويحاول إيجاد حلـول لهـا   بحثاً فى صميم المشكلات التى يهتم بها 
  بطرق قانونية مختلفة.

الإنسـان بطبيعتـه كـائن    أن  من واقـع وتأتى أهمية هذه الدراسة 
 الاقتصـادية فى السوق إذ هو محـور العمليـة    وهو أهم طرف ،استهلاكى

الحديثة تكشف عن زيادة تعرض  الاقتصاديةالتطورات أن  برمتها، فى حين
لدخول فى علاقـات تعاقديـة لإشـباع    المستهلك للمخاطر والأضرار عند ا

  .)١(الشخصية والعائلية من السلع والخدمات احتياجاته
يتكفـل القـانون    ذات الطابع الـوطنى  الاستهلاكوإذا كانت عقود 

نون الـوطنى  وذلك من خلال تطبيق القا ،الوطنى بتوفير الحماية المعتبرة لها
البحث يدق ويشق بالنسبة لعقود ية بصفة قاصرة، فإن قليمصاحب السيادة الإ

ظهـور  أن  التى تحتوى على عنصر الصـفة الأجنبيـة، حيـث    الاستهلاك
ومـن ثـم يثيـر     ،عليها الطابع الدولىفى العلاقة يضفى  جنبىالعنصر الأ

فيـة تحديـد   إشكالية تنازع القوانين فى مجال القانون الـدولى الخـاص وكي  
  القانون الواجب التطبيق.

                                         
الوطن ى "التعاونيات وحماية المستهلك فد. خالد أحمد يونس، د. أحمد عبد الظاهر  )١(

العالم العربى والجوانب القانونية ى العربى" بحق مقدم إلى مؤتمر حماية المستهلك ف
 .٣م، صـ١٩٩٧للحماية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، عام 
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ومـا  ولذلك، فإن البحث يتركز حول تحليل منهجية حماية المستهلك 
  لحق هذه المنهجية من تطور قانونى؟

القانونية والمنـاهج التقليديـة التـى تكفـل حمايـة      الأدوات هل 
المستهلك فى مجال المعاملات المدنية والتجاريـة ذات الطـابع الـوطنى،    

قادرة على توفير حماية المستهلك فـى المعـاملات ذات الطـابع    مازالت 
  الدولى؟

ظـاهرة الحـدود السياسـية والجغرافيـة     أن  ومرجع هذا التساؤل:
ليب تعقد المعاملات ذات الطابع الدولى من جانب وتطور أسـا إلى  بالإضافة

التكنولوجيا الحديثة فـى أسـاليب    استخدامالغش وتنوعها بصفة خاصة بعد 
أو  جهالة منشأ السـلعة أو  ع بيانات الصلاحيةزومثال ذلك ن ،الخداعالغش و
منتجـات ذات خطـورة فـى    أو  عناصر ضارة بصحة الإنسـان  استخدام

 جانب آخر، هذه الظروف والملابساتياً من إلكترونالعقود  إبرامو الاستخدام
 ،فكر المشرع الوطنىجعلت إشكالية حماية المستهلك قضية معاصرة تؤرق 

التدخل إلى  يل القاطع على ذلك هو مبادرة المشرع فى العديد من الدولوالدل
بات أن  الحماية، بعدإلى  المستهلك احتياجاتلتلبية  حديثةوإصدار تشريعات 

الحماية وثبوت مظاهر القصـور  إلى  المستهلك فى حاجة حقيقيةأن  واضحاً
عليها المشرع فترات وعدم الفاعلية فى الأساليب القانونية التقليدية التى عول 

  طويلة من الزمن.
إشكالية حماية المستهلك، نظرة واسـعة تتجـاوز   إلى  وينبغى النظر

ع دولى، إذ أنـه نظـراً   الإطار الوطنى للدولة وذلك لما لهذه الحماية من طاب
كون هناك قدراً من أن ي والتجارى بين الدول، فإنه يتعين الاقتصادىللتبادل 

قانونية التى تحمى مصلحة المستهلك، وهذا ما يقتضـيه  التماثل فى القواعد ال



 

 
 

 

ولأن فى ذلك حماية لمستهلكى  ،التبادل التجارى للسلع والخدمات بين الدول
بجانب تحقيق مصلحة القائمين على إنتاجها وتوزيعها، وإيضـاح  تلك السلع 

عدم التماثل بين التشريعات الوضعية فيما يتعلق بالقواعد القانونيـة  أن  ذلك
لتى تحمى مصلحة المستهلك، فضلاً عن صعوبة الإلمام بها، سوف يمثـل  ا

الدولة التى تنص فـى تشـريعها   أن  عائقاً من عوائق التبادل التجارى، حيث
على وجوب توافر حد معين من الحماية يتجاوز ما هو مقرر فى تشـريعات  

منـع  أحكـام قانونهـا الـداخلى ل   إلى  تستندأن  الدول التى تتعامل معها، لها
أن  لهاأن  السلع التى لا تتوافر فيها مقومات الحد الأدنى للحماية كما استيراد

متعارضاً مـع القواعـد المتعلقـة     باعتبارهترفض تطبيق قانون هذه الدولة 
  بالنظام العام لديها.

بين التشريعات الوطنية فى مدى الحمايـة   الاختلافومن هنا، فإن 
التى تكفلها للمستهلك يعكس أهمية الدور الذى يلعبه القانون المدنى بجانـب  
 القانون الدولى الخاص، فى تحديد القانون الواجب التطبيق بموجـب قواعـد  

ى بوصفها قواعـد  القانونية فى دولة القاضإعمال القواعد أو  التقليدية سنادالإ
  فى هذا المجال. سنادالإ قواعد أسلوب واستبعادتطبيق ضرورية ال

أنه يكشف عن مـدى التطـور   إلى  ولذلك فإن أهمية البحث، ترجع
الذى وصل إليه القانون المدنى والقانون الدولى الخاص، فى مجـال العقـود   

  ذات الطابع الوطنى والعقود ذات الطابع الدولى.
 الاتفاقيـات ذى تلعبـه  شف عن أهمية الدور الهذا البحث يكأن  كما

فـى   الانسـجام الممنوحة للمستهلك وفى تحقيـق   الدولية فى تعظيم الحماية
  فى ذات الوقت. ىالحلول القانونية على المستوى الداخلى والدول
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 احتياجاتـه  وتلبيـة حمايـة المسـتهلك   الاضطلاع بأن  وفى الواقع
حيـث تـوفير    الأدوار التى تلعبها الدولة منأحد  كان ومازال، الاقتصادية

السلع والخدمات وتحديد درجات الجودة وتحقيق عمليات الرقابـة وإصـدار   
  التشريعات التى تكرس هذه الحماية.

 ،عاقدية على قدم المسـاواة العلاقة الت يطرفومن المألوف ألا يكون 
الأطراف أحد  القوى الذى يشغله يأتى من المركز الاقتصادى الاختلالوهذا 

ى مجال تنازع القـوانين  فالإرادة  خر، ومبدأ سلطانفى مواجهة الطرف الآ
ولذلك يعد أول ما يهدد المستهلك فى علاقاتـه   ،يقبل هذه النتيجة فى العقود

فى نظر جانـب   –التعاقدية مع المهنى هو "مبدأ سلطان الإرادة"، فهذا المبدأ 
يمثل خطورة شديدة على مصالح المستهلك فى علاقتـه مـع    – )١(من الفقه

ة المستهلك فى مواجهـة  تدخل المشرع لحمايجر، الأمر الذى يبرز أهمية التا
فالقانون لا يتدخل فقط لمراعاة المستهلك فى علاقاته مع التـاجر   هذا المبدأ؛

ولكن أيضاً لإعادة التوازن التعاقدى، وهو التوازن الذى يهدده مبدأ الحريـة  
  .)٢(التعاقدية

حمائية خاصة على صعيد القـانون  وإذا كان المستهلك يتمتع بقواعد 
تلك الحماية على صـعيد العلاقـات   إلى  الداخلى، فإنه يكون فى حاجة أشد

  الخاصة ذات الطابع الدولى.
  

                                         
القانون الدولى الخاص" رسالة ى د. خالد عبد الفتاح محمد خليل "حماية المستهلك ف )١(

 .١٠م، صـ٢٠٠٢اه، حقوق حلوان، دكتور
)2(  A. C. Imnoll – Scheier "protection du consommateur et contrats 
internationaux" thèse, Genève, 1981, p.9. 
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  فكيف يمكن توفير هذه الحماية؟
توفير حماية إلى  ترمى إسنادهل يتحقق ذلك من خلال وجود قواعد 

وذلك عن طريق نقل الحماية مـن   ،فعالة للمستهلك فى مجال تنازع القوانين
مجال القانون الدولى الخاص، أم عن طريق قواعد لهـا  إلى  القانون الداخلى

تطبيق قـانون  أو  سنادالإ إمكانية لعمل قواعدأى  وتستبعد ،طابع موضوعى
نوع من التوافـق  إلى  التوصلمن أجل وذلك  ،بخلاف قانون القاضى أجنبى

الموضوعى الذى تمثله القواعد فورية التطبيق بين المنهج التنازعى والمنهج 
  فى مجال العقود المبرمة بواسطة المستهلكين.

فى العلاقات الخاصـة الدوليـة   الإرادة  وتتمثل خطورة مبدأ سلطان
الطـرف القـوى وهـو التـاجر     أن  فـى أطرافها مستهلكاً، أحد  التى يكون
الشروط الـواردة  المنتج، يفرض القانون الواجب التطبيق كأحد أو  المحترف

وأبعـاده  الإرادة  فى العقد، ولذلك أضحى مهماً إعادة النظر فى مبدأ سلطان
عن طريق منهج آخر وهو القواعد  –توفير حماية قانونية للمستهلك من أجل 

  يثور التساؤل. أصبح فورية التطبيق. بل
عن مدى فاعلية القواعد فوريـة التطبيـق فـى مجـال حمايـة      

  المستهلك؟
دى ونمو دور الدولـة فـى   ول نجم المذهب الفرنه بعد أفويلاحظ أ

 ـ - الاقتصادىالمجال   ةصـاحب ك - دول الرأسـمالية فى كافة الدول حتى ال
 سـس هة التى تحمى الأجِالقوانين الآمرة والمو ازديادو، الاقتصادىالتوجيه 

وتبين أنه لـم يعـد    ،اللازمة لتدخل الدولة والاجتماعية الاقتصاديةوالمبادئ 
  العقود الدولية. إبرامللأطراف فى مجال الإرادة  من الملائم ترك حرية


